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التحول من الحظر الشامل إلى الجزئي 
(المرحلة الثانية)

٦٣١ إصابة جديدة بـ «كورونا».. ٦١٫١٧٪ من الكويتيين
حنان عبدالمعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تســجيل ٦٣١ إصابة جديدة 
بمــرض كورونــا المســتجد 
الـــ ٢٤  (كوفيــدـ١٩) خــلال 
ســاعة الماضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد الحالات المسجلة 
في البلاد إلى ٤٩٣٠٣ حالات، 
فيما تم تسجيل ٥ حالات وفاة 
إثر إصابتها بالمرض ليصبح 
مجموع حالات الوفاة المسجلة 
حتى اليوم ٣٦٥ حالة. وقال 
المتحدث الرسمي باسم الوزارة 
د.عبداالله الســند إن من بين 
الحالات الســابقة التي ثبتت 
إصابتهــا حــالات مخالطــة 
لحالات تأكدت إصابتها وأخرى 
قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات 

كويتيين بنسبة بلغت ٦١٫١٧٪ 
و٢٤٥ حالــة لغير الكويتيين 

وحــول آخر المســتجدات 
في العناية المركزة، لفت إلى 
أن عــدد من يتلقــى الرعاية 
الطبيــة في العنايــة المركزة 
بلــغ ١٥٨ حالة ليصبح بذلك 
المجموع الكلي لجميع الحالات 
التي ثبتــت إصابتها بمرض 
«كوفيــدـ١٩» ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية اللازمة ٨٩٩٥ 
حالــة. وبين الســند أن عدد 
المســحات التي تم القيام بها 
خــلال الـ ٢٤ ســاعة الماضية 
بلغ ٣٤٤٣ مسحة، مشيرا إلى 
أن مجمــوع الفحوصات بلغ 

٤٠٢٩٤١ فحصا.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنــت في وقت ســابق عن 
شفاء ٦٦٧ إصابة خلال الـ ٢٤ 
ساعة الماضية ليبلغ مجموع 
عدد حالات الشفاء من مرض 

«كوفيدـ١٩» ٣٩٩٤٣ حالة.

بنسبة ٣٨٫٨٣٪.
وأضاف ان المصابين حسب 
المناطق الصحية جاءوا بواقع 
(١٩٧ حالة بمنطقة الأحمدي 
حالــة  و(١٤٢  الصحيــة) 
بمنطقة الفروانية الصحية) 
و(١٢٩ حالة بمنطقة الجهراء 
حــالات  و(١٠٤  الصحيــة) 
بمنطقــة حولــي الصحيــة) 
و(٥٩ حالة بمنطقة العاصمة 
الصحية). وعن أعلى المناطق 
الســكنية من حيث تسجيل 
الإصابــة بالڤيــروس، ذكــر 
أنها جــاءت بواقع (٢٧ حالة 
بمنطقة العارضية) و(٢٣ حالة 
بمنطقة الصليبية السكنية) 
و(٢٢ حالــة بمنطقة الظهر) 
و(٢٢ حالــة بمنطقــة صباح 
السالم) و(٢٢ حالة بمنطقة 
حالــة  و(٢٠  الصباحيــة) 

بمنطقة الواحة).
الســابقة  الـــ ٦٣١  الإصابــة 
تضمنت ٣٨٦ حالة لمواطنين 

توصيات لمنع انتقال «كورونا» في العيادات الخارجية
عبدالكريم العبداالله

أصــدرت وزارة الصحــة 
توصياتهــا لمنع العــدوى في 
العيــادات الخارجيــة، والتــي 
تهــدف الــى مســاعدة المرافق 
الصحيــة على ضمــان وجود 
الاحتياطات الســليمة لحماية 
المرضى والعاملين في الرعاية 
الصحية من التعرض لڤيروس 
كورونا وغيــره من الإصابات 
الڤيروســية الأخــرى للجهاز 

التنفسي.
التوصيــات  وتضمنــت 
التي تنشــرها «الأنباء» تقليل 
التعرض غيــر الضروري في 
مرافــق الرعايــة الصحية، من 
خلال تقييم أولي للمرضى الذين 
لديهم حمى وغيرها من الأعراض 
الحادة عبــر التواصــل معهم 
عن طريق الهاتف أو الرسائل 
النصية او الڤيديو حيثما أمكن.
التوصيات نصح  وشملت 
المراجعين الذين لديهم أعراض 
كوفيــد-١٩ والذين يحتاجون 
الى تقييم شــخصي بالالتزام 
الاحتياطــات الضروريــة عند 
الوصول الى منطقة العيادات 

الخارجية.

تشبه أعراض كوفيد-١٩ عليهم 
التوقف عن العمل والإبلاغ عن 
ذلك، كما انه يجب إجراء الفحص 
خــارج المرفــق إذا امكن او في 

منطقة مخصصة.
وبينت التوصيات انه يجب 
اتخاذ إجراءات لضمان التباعد 
الجســدي في مناطق الدخول 
وغــرف الانتظار واســتخدام 
والإشارات والعلامات الأرضية 
الدالــة علــى مســافة ١-٢ متر 
وعلى الحد الأقصى لمستخدمي 

المصاعد.
وأوضحــت التوصيات انه 

وأشارت التوصيات الى انه 
يجــب تنظيف وتعقيم كاملين 
للسطوح المنخفضة المعرضة 
للمس (مثــل مفاتيح الكهرباء 
والصوانــي وخطوط العربات 
والأحــواض)، ومــن بعدهــا 
الترتيب)،  الأرضيــات (بهــذا 
وإزالــة المخلفــات والأغطيــة 
وتنظيف ســرير الفحص مره 
في اليوم، كما يجري التنظيف 
بمنظف حيادي يعقبه تعقيم 
باستخدام اما منتجات ايثانول 
٧٠-٩٠٪ او منتجات بالكلورين 

للتعقيم البيئي العام.

عند الاحتكاك القريب بمرضى 
مصابــين او مشــتبه بإصابته 
بكوفيــد-١٩ او بــأي أعــراض 
تنفسية أخرى يجب استخدام 
الاحتياطــات المعروفــة ضــد 
الاحتــكاك والرذاذ مــع وقاية 

للعين.
وأفــادت بأنــه يجــب ان 
تتضمن وســائل الوقاية كمام 
ورداء وقفــازات وواقي للعين 
(واقي وجه أو نظارات)، فضلا 
عــن كمــام تنفــس N٩٥ او ما 
يعادله يوصى به فقط لإجراءات 

توليد الرذاذ.

تقليل التعرض غير الضروري في مرافق الرعاية الصحية من خلال تقييم أولي للمرضى

التوصيــات كل  وألزمــت 
من يدخــل المرفق وضع غطاء 
للوجه او كمام، للحد من انتقال 
العدوى، فضلا عن انه قد يكون 
حاملا للعــدوى حتى من دون 
التوصيات  أعــراض. ودعــت 
جميع العاملين الى وضع كمام 
في كل الأوقات، وتوفير كمية من 
الكمامات جاهزة للتوزيع على 
من يدخلــون منطقة العيادات 
الخارجية، وفرض مراقبة نشطة 
وذاتية للعاملين من خلال قياس 
درجــة الحــرارة وغيرهــا من 
الأعراض، وإذا ظهرت عليهم ما 

أطباء وأكاديميون لزيادة المعلومات المعلنة عن «كورونا» 

الفارس: عدم وضع ضوابط لأي دعم عبث بالمال العام

طالب مجموعة من الاطباء 
والاكاديميين والمهتمين بجائحة 
كورونا بزيادة المعلومات المعلنة 
يوميــا عــن تطــورات جائحة 
كورونا في الكويت عبر مقترح 
تم تقديمه للجنة الاستشــارية 
العليا بجائحة ڤيروس كورونا 
في دولــة الكويــت، والتي من 
ضمــن اختصاصاتهــا تلقــي 
الاقتراحــات المقدمة من الهيئة 
الطبيــة ومؤسســات المجتمع 
المدنــي والافــراد فيمــا يتعلق 
بآلية التعامل مع جائحة كورونا 
ودراســتها ووضع التوصيات 

اللازمة بشأنها.
وقال اختصاصــي اول في 
الفروانيــة د.فواز  مستشــفى 
البغلــي ان المجتمــع الكويتي 
لديــه مــن العلــم والفكــر مــا 
يكفيه للمتابعة والتقييم، ولأن 
الشفافية تعزز من ثقة الشعوب 
بالإجــراءات المتبعــة وتضمن 
التزامهم بالإجراءات المطلوبة، 
وتعطــي حمايــة للحكومــات 
مــن المســاءلة المســتقبلية في 
قضايا أهمها الوفيات وتدهور 
الاقتصاد وقضايا الفساد، وغياب 
الشفافية والوضوح هو ما يفتح 
الباب للاستنتاجات ويهز ثقة 

أسامة أبوالسعود

أشــاد نائب رئيــس نقابة 
ايكويــت  العاملــين بشــركة 
طــارق  للبتروكيماويــات 
الفارس بجهود مجلس الوزراء 
وقراراته بمعالجة الاختلالات 
في سوق العمل أثناء الظروف 
الاســتثنائية التــي ســببتها 
جائحة «كورونا»، والمحافظة 
على مكتسبات العمالة الوطنية 
في القطاع الخــاص وتعزيز 
الأمــان الوظيفي للمســجلين 

- اعــلان اعداد الحــالات التي 
تعانــي من اعــراض مرجح ان 
تكــون ڤيــروس كورونا ويتم 
التعامل معها في المراكز الصحية 
والمستشفيات بدون اخذ مسحة.

- اعلان رقم التكاثر (R٠) بشكل 
دوري.

- اعــلان الســعة التشــغيلية 
لمختبــرات كورونــا فــي دولة 
اليوميــة  الكويــت والنســبة 
التشــغيل والتوســعات  مــن 

المستقبلية.

علــى البــاب الثالــث والباب 
الخامس لضمان عدم تضررهم 
مــن تداعيات الأزمــة الحالية 
ومراعاة لظروفهم والتكاليف 
الأسرية بالموافقة على زيادة 
ميزانية الهيئة العامة للقوى 
العاملة بمبلغ يزيد على ٢٤٠ 
مليون دينار. وشدد الفارس 
فــي تصريــح صحافــي على 
ضــرورة صــرف الحكومــة 
المبالغ للشــركات التي تلتزم 
بزيادة رواتب وحوافز الموظفين 
وعــدم خفــض  الكويتيــين 

- شرح مبررات عدم عمل مسحة 
للفئة التــي تعاني من اعراض 
مرجــح ان تكون مــن ڤيروس 
كورونا ولا تســتدعي التنويم 
بالمستشفى، والإجراءات البديلة 
عن عمل مســحة وآلية عزلهم 

وتتبع مخالطيهم.
- اعلان سياسة فحص المخالطين 

للحالات المؤكدة.
- اعلان سياسة المسح النشط 

والعينات العشوائية.
- الشفافية في مكاشفة الوضع 
الصحــي ومؤشــرات انتشــار 
وانحسار الوباء في دولة الكويت 
بشــكل عام وفي مناطق العزل 

الكلي بشكل خاص.
وعلق د.فــواز البغلي على 
المؤتمر الصحافي الأســبوعي 
قائلا: ورد في المؤتمر الصحافي 
المنعقد يــوم الخميس الماضي 
احصائيات ورســومات بيانية 
مــن مناطق مختلفة مثل ولاية 
كنيتيكــس الاميركيــة ودول 
اوروبية وآسيوية وافتقر المؤتمر 
الــى احصائيات دولة الكويت، 
وكنا نأمل الحصول على ملخص 
تطــور وانحســار الوبــاء في 
الأســبوع المنصرم ومعلومات 
وتحليلات وإحصائيات محلية.

موضحا ان مثل هذه الشركات 
لا تستحق الدعم المالي بل يجب 
محاسبتها على انتقاصها من 
حقوق العاملين من ابناء هذا 

الشعب الكريم.
وختم الفارس بالتأكيد على 
ان الدعم المقرر للعاملين تحت 
الباب الثالث والباب الخامس 
يجب ان يوافق الشروط ١٠٠٪، 
مضيفــا «أي دعــم مــن دون 
التأكد من الضوابط المشــددة 
سيكون عبثا بالمال العام ويجب 

محاسبة المسؤول عن ذلك».

- اعــلان مصــدر المســحات 
(مستشــفيات/ مراكز الصحة 
الوقائية/ مسح نشط/ عينات 
عشــوائية/ عينات اختيارية) 
ونســبة المســحات الايجابيــة 

لكل فئة.
- اعــلان سياســة التعامل مع 
الحالات التي تعاني من اعراض 
مرجــح ان تكون مــن ڤيروس 
كورونا (مثل ارتفاع في درجة 
الحرارة او الكحة او صعوبات 

بالتنفس).

الرواتب او الانتقاص من حقوق 
الموظفــين، مطالبــا الحكومة 
بضــرورة التحقــق اولا قبل 
صرف الدعم للشركات واخذ 
رأي النقابات للتوضيح لهم. 
وطالب الفارس في هذا الصدد 
«القوى العاملة» بالرجوع إلى 
النقابات للتأكد من عدم تعسف 
الشركات مع العاملين الكويتيين 
قبل صرف أي دعم للشركات 
المستفيدة اولا. وكشف عن ان 
هناك شركات خفضت الرواتب 
وســرحت موظفين كويتيين، 

البغلي: المؤتمر الصحافي الأسبوعي احتوى على إحصائيات دول أجنبية وافتقر إلى إحصائيات الكويت

فواز البغلي

طارق الفارس

الأفــراد والمختصين بالمنظومة 
الصحية ويشكك بإجراءاتها.
وكان من ابرز المقترحات:

الســريرية  الســعة  اعــلان   -
لحالات كورونا في المستشفيات 
والمحاجــر الصحية والعنايات 

المركزة بشكل يومي.
- اعلان ارقام الدخول والخروج 
لحالات كورونا في المستشفيات 
والمحاجــر الصحية والعنايات 

المركزة بشكل يومي.
اعــلان الجنســية والعمــر   -
والمنطقة الصحية التي تتبعها 
الدخــول والخــروج  حــالات 
للمستشفيات والعنايات المركزة 

والوفيات.

الشطي لـ «الأنباء»: بقاء مقدمي الإعفاء من العمل
في «الصحة» على رأس عملهم لحين صدور قرار اللجنة

عبدالكريم العبداالله

قال رئيس لجنــة التقارير الطبية للعاملين 
في الصحة طالبي الإعفــاء من العمل والنظر 
في الاستثناء د.أحمد الشطي انه حسب قرار 
وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا الأخير 

رقم ٢١٩٠ لســنة ٢٠٢٠ بأن يعود كل موظفي 
الصحة إلى العمل، فــإن مقدمي طلب الإعفاء 
للجنة يبقون على رأس عملهم لحين اتخاذ اللجنة 
الفنية قرارها. وذكر د.الشطي في تصريح لـ 
«الأنباء» أن اللجنة تجتمع ٣ مرات أســبوعيا، 

وتقوم بتقييم نحو ١٠٠ طلب في كل اجتماع.
د. أحمد الشطي

الموقعون على المقترحات 
د.فواز البغلي٭ 
د.نوال مقصيد٭ 
د.أمل الناصر٭ 
طلال الموسى٭ 
رنا العبدالمحسن٭ 
جواد البغلي٭ 
إبراهيم الحداد٭ 
أحمد السعيد٭ 
عمر الماجد٭ 
نور الجعفر٭ 

د.إيمان الجعفر٭ 
د.عادلة المكيمي٭ 
د.يوسف الرامزي٭ 
ياسر الجعفر٭ 
حسن الخرس٭ 
منال الخرس٭ 
سامر أبو شنب٭ 
خلود العبدالمحسن٭ 
مي البغلي٭ 

إن المتأمل فــي نص المادة الـ٢٦ من 
الدستور الكويتي يدرك ان التعيين في 
الوظائف العامة قد جعله الدستور مقصورا 
على المواطنين فقط، وجعل اللجوء لتعيين 
الاجانب هو استثناء على الاصل العام وفي 
الحالات التي يحددها القانون، وبالتالي 
يكون الأصل الدستوري بإسناد الوظائف 
العامة للمواطنــين فقط، حيث ورد في 
الفقرة الاولى من المادة المشار اليها ان 
الوظيفة العامة على وجه العموم «واجب 
وطني»، فما بالنا بالوظائف القضائية؟ 
وعلى ذلك، لا يجوز التوسع في الاستثناء 
او اللجوء إليه كأصل عام وإلا كان في 
الأمر مخالفة دستورية صريحة، واننا 
نرى ان التوسع في الاستثناءات سمة من 
سمات الادارة الكويتية في شتى المجالات 
في الدولة، وان المشرع في ستينيات القرن 
الماضي عندما شرع الاستثناء جوازا كان 
آخذا بعين الاعتبار قلة المواطنين الحاصلين 
على المؤهلات العلمية التي تخولهم التدرج 
بالسلك القضائي، وكان يرى ان الاستثناء 
بتعيين الوافدين سيتلاشى تدريجيا مع 
مرور الوقت، لو يعلم من ســبقونا في 
صياغة الدســتور اننا نطبق الاستثناء 
ونســتثني الاصل العام كما من يطبق 
السنة ويترك الفرض فسيعلم علم اليقين 

بالممارسة المخالفة للدستور.
وقد نصت المادة الـ١٩ من مرســوم 
تنظيم القضاء رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ في 
الفقرة الثانية منها على انه يشترط في 
من يتولى القضاء ان يكون كويتيا فإن 
لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته 
الى إحدى الدول العربية، وهذه المادة في 
اعتقادنا لم تلتزم الضابط الدســتوري 
الوارد في المادة الـ ٢٦ من الدستور، حيث 
ان الشرط الوارد من الاتساع والعمومية 
ما ينزلها منزلة عدم التحديد (لمحددات 

تعيين القضاة الوافدين).
حيث ان كونه يحمل جنسية احدى 
الدول العربية ليس معيارا جامعا مانعا 
لشــغل الوظيفة القضائية، وهل يعقل 
ان هــذه المادة تطُبق الى وقتنا هذا بعد 
وجود الكثير من الكويتيين الذين يحملون 
الشهادات العليا وأصحاب اختصاص من 
المواطنين، لأن المادة قد حددت بوضوح 
«فإن لم يوجد جاز تعيين..»، وفي ضوء 
تلك النصوص الدســتورية والقانونية 
لنا ان نتســاءل عن مدى قانونية، بل 
الوافدين في  القضاة  دستورية، تعيين 
القضاء الكويتي، وهذه التساؤلات التي 
سنطرحها وتشــغل اذهاننا تنطلق من 
حرصنا على المصلحة الوطنية وإخلاصنا 
للقيم والمبــادئ التي تعلمناها، وأتمنى 
ان اجد من القائمين وذوي الاختصاص 

الاجابة أو إيضاح تلك التساؤلات:
أولا: لماذا لم يتضمن مرسوم تنظيم 
القضاء ضوابط وشروطا مفصلة لتعيين 
القضاة الوافدين؟ لأنه استثناء على الاصل 
العام لا يجوز اللجوء إليه الا عند الضرورة 
وبضوابط معينة وإلا يكون هذا المرسوم 

غير دستوري لكونه لم يضع ضوابط 
او محددات لتعيين الوافدين في القضاء، 
كما اشترطت المادة الـ٢٦ من الدستور.

ثانيا: هل يجوز تعيين رجال القضاء 
الوافدين عن طريق التعاقد؟ وهل المبادئ 
التي تحكم اعمــال القاضي من حيادية 
واستقلالية تتماشى مع علاقته بمرفق 
القضاء عــن طريق التعاقد في حين ان 
القانون المصري هو قانون دولة القاضي 
الوافد، مع كامل احترامنا وتقديرنا لهم، لا 
يسمح بأن يتم شغل العمل القانوني داخل 
الهيئات او المؤسسات الحكومية عن طريق 
القانونية  التعاقد نظرا لطبيعة الاعمال 
وحاجتهــا الى الديمومة والاســتقرار 
الوظيفي، وهو ما أكدته واستقرت عليه 
احكام المحاكم المصريــة العليا، فإن لم 
تســمح القوانين المصرية بالتعاقد مع 
الوظيفة القانونية (كباحث قانوني) فما 
بالنا نحن نجيز التعاقد مع وظيفة القاضي 
التي هي اخطر وهــي التي احوج الى 

الاستقرار والديمومة الوظيفية؟.
ثالثا: ألم يكن وجود قاض اجنبي في 
المحاكم المصرية (المحاكم المختلطة) سمة 
ومظهرا لوجود الاستعمار والاحتلال في 
مصر ولقد زال هذا النظام منذ زمن بعيد 
عندما اجتمعت الإرادة المصرية لتحرير 
محاكمها من التدخل الاجنبي، مع فارق 
التشــبيه بين الواقع المصري الذي كان 
تحت الوصاية والاحتلال وبين الأمر الواقع 
في الكويت من الوجود العربي في مرفق 
قضائنا، الأجدر بنا ان نتحرر من النظام 

القضائي المختلط في الكويت.
رابعا: أليس من الشروط البديهية لأي 
نظام قانوني لتولي الوظائف القضائية 
شــرط الكفاءة العلمية وهو ان يكون 
المتقدم لشغل الوظيفة القضائية حاصلا 
على اعلى التقديــرات العلمية وخريج 
جامعات معترف بها من الجهات المختصة 
في الكويت التي يعمل في ظل قضائها، 
فهــل تم تطبيق تلك الضوابط التي يتم 
تطبيقها علــى رجال القضاء الكويتيين 
على القضاة الوافدين، وكلنا نعلم دور 
المحسوبيات والواســطات وغيرها في 
تعيينات القضاء المصري، وعلى سبيل 
المثال لا الحصر، ان التقدير في شهادة 
الليسانس لبعض رجال السلك القضائي 
بين «جيد» و«مقبول»، وهذا الأمر غير 
مقبول على الكويتي الذي يريد ان يتقدم 
للوافد  القضائي، فكيف يسمح  للسلك 
ويترك ابناء الوطن ممن يحملون اعلى 
التقديرات والشهادات؟ فلماذا  تلك  من 
ولمصلحة من يتم التغافل عن تلك الامور 
والضوابط عند تعيين القضاة الوافدين في 
مرفق ذي خصوصية شكلا وموضوعا 
ويمثل احد المقومات الاساسية للدولة؟ 
ولماذا يتم الكيــل بمكيالين؟ والى متى 
هذا التناسي والتغافل للكفاءات العلمية 

والمهنية والوطنية في بلدنا؟
يقول االله تعالى (مالكم كيف تحكمون 

ـ الصافات: ١٥٤).

رأي

تعيين القضاة الوافدين
في ميزان الواقع والدستور

خليفة محمد خليفة الخليفة


